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  : ملخص
إن المستهلك الإلكتروني ليس لديه الإمكانية الفعلية لمعاينة المنتج والعلم بخصائص الخدمة قبل 

ومن أجل حمايته عملة العديد من التشريعات القانونية على منحه ضمانات قانونية تحميه إبرام العقد، 
من غبن التاجر، ومن أهم الضمانات منحه الحق في العدول عن العقد بعد إبرامه، حيث أقرت أغلب 

عن التشريعات التي نظمت التعاقد عن بعد للمستهلك الإلكتروني الحق في العدول أو الحق في التراجع 
إتمام عقد التجارة الإلكترونية، حيث يسمح للمستهلك وخلال مدة محددة بالتراجع عن العقد بحيث 

   يعدل عن محله باستبداله أو باسترجاع الثمن الذي دفعه، مقابل إعادة المنتج أو الخدمة الذي تسلمه.

  .التجارة الإلكترونية ،حق العدول ،الإلكتروني المستهلك :يةكلمات مفتاح
Abstract: 
             One of the most important guarantees is the right of termination 
close of the contract. In this case many legislations give the right to the 
consumer of the electronic commerce contract by giving him the permission 
–in limited period- of canceling or terminating the contract  
Keywords: Consumer electronic; recourse right; electronic commerce. 
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  :مقدمة.1
ــــــــــــة تســــــــــــتطيع حمايــــــــــــة المســــــــــــتهلك كمــــــــــــا فــــــــــــي  لــــــــــــم تعــــــــــــد القواعــــــــــــد فــــــــــــي القــــــــــــوانين المدني

ــــــــي يبرمهــــــــا  ــــــــث تتصــــــــف غالبيــــــــة العقــــــــود الت بالتســــــــرع الــــــــذي لا يســــــــتطيع معــــــــه التــــــــروي الســــــــابق، حي
والتــــــــأني، قبــــــــل اتخــــــــاذ قــــــــراره فــــــــي إبــــــــرام العقــــــــد، وهــــــــذا راجــــــــع إلــــــــى التطــــــــور التكنولــــــــوجي الحاصــــــــل 
ورغبــــــــــــت المشـــــــــــــتري أي المســـــــــــــتهلك فــــــــــــي قضـــــــــــــاء حاجتـــــــــــــه وإشــــــــــــباع رغباتـــــــــــــه ومتطلباتـــــــــــــه عبـــــــــــــر 
ـــــــــــة مـــــــــــن  ـــــــــــب أكبـــــــــــر فئ وســـــــــــائل الاتصـــــــــــالات الحديثـــــــــــة واســـــــــــتعمال المـــــــــــورد أســـــــــــاليب مـــــــــــؤثرة لجل

  .تهلكين من بينها الدعاية والإعلانالمس

ـــــــــــــث لـــــــــــــم تســـــــــــــتطع القواعـــــــــــــد التقليديـــــــــــــة حمايـــــــــــــة المســـــــــــــتهلك، ممـــــــــــــا أوجبـــــــــــــة علـــــــــــــى  حي
ــــــــــة  ــــــــــي العلاق ــــــــــة الطــــــــــرف الضــــــــــعيف ف ــــــــــدخل لحماي ــــــــــى غــــــــــرار التشــــــــــريعات الأخــــــــــرى الت المشــــــــــرع عل
التعاقديــــــــة وهــــــــو المســــــــتهلك، بالبحــــــــث عــــــــن وســــــــيلة أو آليــــــــة تعيــــــــد التكــــــــافؤ بــــــــين طرفــــــــي العلاقــــــــة 

  .عطاء العقد نوع من التوازن العقديالتعاقدية وإ

فقــــــــــد قــــــــــررت معظــــــــــم قــــــــــوانين الاســــــــــتهلاك الحديثــــــــــة مــــــــــنح فئــــــــــة المســــــــــتهلكين الحــــــــــق فــــــــــي 
العـــــــــــــدول أو التراجـــــــــــــع، كآليـــــــــــــة حديثـــــــــــــة لحمايـــــــــــــة المشـــــــــــــتري المتعاقـــــــــــــد مـــــــــــــن مخـــــــــــــاطر الغـــــــــــــش 

  .والخداع أو التدليس أو التأثير الذي يتعرضون لها

ـــــــــدأ ا ـــــــــي العـــــــــدول اســـــــــتثناء علـــــــــى مب ـــــــــر الحـــــــــق ف لقـــــــــوى الملزمـــــــــة للعقـــــــــد، أي الخـــــــــروج يعتب
علـــــــــى مبـــــــــدأ قدســـــــــية العقـــــــــد باعتبـــــــــاره مبـــــــــدأ قـــــــــانوني عـــــــــام، الـــــــــذي يؤكـــــــــد علـــــــــى أنـــــــــه متـــــــــى أبرمـــــــــة 
العقـــــــــد فـــــــــلا يجــــــــــوز نقضـــــــــه أو تعديلــــــــــه إلا باتفـــــــــاق الطـــــــــرفين والحــــــــــق فـــــــــي العــــــــــدول آليـــــــــة قانونيــــــــــة 
ســـــــــنها المشـــــــــرع لحمايـــــــــة المســـــــــتهلك إذ يمكنـــــــــه مـــــــــن العـــــــــدول عـــــــــن العقـــــــــد فـــــــــي مهلـــــــــة محـــــــــددة، 

  .قد وضعت هذه الآلية لسد حاجيات فرضتها الضرورة الاقتصادية والاجتماعيةول

لعل إعطاء أحد المتعاقدين وهو المستهلك، الحق في العدول عن التعاقد أمر ينطوي على 
خطورة كبيرة، لما يشكله ذلك من انتهاك لمبدأ القوة الملزمة للعقد، كان لزاما علينا دراسته ومعرفته معرفة 

واضحة لضمان إعماله في النطاق الذي حدده المشرع، وإلا ترتبت عليه نتائج خطيرة تزعزع الثقة شاملة و 
بالتعاقد بناءا على ما تقدم تثور الإشكالية التالية: ما هي الطبيعة القانونية لحق العدول وما مدى تأثيره 

  .؟على أطراف العلاقة التعاقدية
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  الطبيعة القانونية لحق العدول .2
حـــــــــــق العـــــــــــدول أو الرجـــــــــــوع عــــــــــــن العقـــــــــــد الإلكترونـــــــــــي ضـــــــــــمانة ضـــــــــــرورية لكســــــــــــب  يعتبـــــــــــر

ثقـــــــــــة المســـــــــــتهلك فـــــــــــي عقـــــــــــود التجـــــــــــارة الإلكترونيـــــــــــة، خاصـــــــــــة وأن تســـــــــــويق التجـــــــــــارة الإلكترونيـــــــــــة 
للســــــــــلع والخــــــــــدمات يتطلــــــــــب كســــــــــب ثقــــــــــة العمــــــــــلاء، ولــــــــــن يــــــــــتم ذلــــــــــك إلا بإعطــــــــــاء المســــــــــتهلك 

كـــــــــل تـــــــــاجر علـــــــــى أن يبـــــــــين   حـــــــــق العـــــــــدول أو الرجـــــــــوع عـــــــــن العقـــــــــد الإلكترونـــــــــي، لـــــــــذلك يحـــــــــرص
فــــــــي الإعـــــــــلان التجـــــــــاري عبــــــــر وســـــــــائل الاتصـــــــــال الحديثــــــــة أحقيـــــــــة المســـــــــتهلك فــــــــي العـــــــــدول عـــــــــن 

  .العقد

المقصود بالوسائل المستحدثة هو المفهوم الذي يطلق على أي شيء يحمل المعرفة بين مصدر 
يدركون تمتعهم بهذه ذلك لأن بعض العملاء أي المستهلكين لا ، 1هذه المعرفة والمستقبل لهذه المعرفة
  .الخاصية، مما يستوجب إعلامهم بها

  العدول حق 1.2
من المعلوم أن الحقوق المالية هي إما حقوق شخصية أو حقوق عينية أو حقوق معنوية، وبناءا 

إذ هناك من  2على ذلك هناك اتجاه من الفقه يرى أن العدول حق، لكنهم اختلفوا حول نوع هذا الحق
  .ر يعتبره حق عينيايرى بأنه حق شخصيا وآخ

  العدول حق شخصي 1.1.2
ـــــــــــــى  ـــــــــــــة المتـــــــــــــدخل المـــــــــــــدين وإجبـــــــــــــاره عل أي أن للمســـــــــــــتهلك الـــــــــــــدائن الحـــــــــــــق فـــــــــــــي مطالب

ـــــــــه ـــــــــاع عن ـــــــــام بعمـــــــــل معـــــــــين أو الامتن ـــــــــة، أي  3القي ـــــــــث تقـــــــــوم هـــــــــذه النظري ـــــــــارحي العـــــــــدول حـــــــــق  اعتب
  على الرابطة العقدية بين الدائن والمدين. بالاعتمادإلى كونه ينشأ  استناداشخصي 

ــــــــــل فــــــــــي الســــــــــلطة الممنوحــــــــــة للمســــــــــتهلك فــــــــــي  ــــــــــة فــــــــــإن العــــــــــدول يتمث ووفقــــــــــا لهــــــــــذه النظري
  .4قدرته على إنهاء العقد والحيلولة دون الإبرام النهائي له

وقـــــــــد نــــــــــص المشــــــــــرع علـــــــــى هــــــــــذه الســــــــــلطة للمســــــــــتهلك لحمايـــــــــة رضــــــــــائه، فقــــــــــد لا يتــــــــــوفر 
لديـــــــــــه،  لرضـــــــــــائه النضـــــــــــج الكـــــــــــافي بســـــــــــبب الظـــــــــــروف المحيطـــــــــــة بـــــــــــالالتزام أو نقـــــــــــص المعلومـــــــــــات

ــــــــــــة ولا يوجــــــــــــد  حيــــــــــــث يكــــــــــــون المســــــــــــتهلك الالكترونــــــــــــي طــــــــــــرف ضــــــــــــعيف فــــــــــــي العلاقــــــــــــة التعاقدي
  .5تكافؤ بين أطراف العقد، الأمر الذي يؤدي إلى وجود اختلال في التوازن
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ــــــــى الحــــــــق الشخصــــــــي نجــــــــد رابطــــــــة  ــــــــد النظــــــــر إل ــــــــث انــــــــه عن ــــــــة حي وجــــــــه النقــــــــد لهــــــــذه النظري
بـــــــــأداء معــــــــين مـــــــــن الآداءات وهــــــــو إمـــــــــا  بــــــــين الـــــــــدائن والمــــــــدين، يطالـــــــــب بموجبــــــــه الـــــــــدائن المــــــــدين

  القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو القيام بإعطاء الشيء.
مـــــــــــن هنـــــــــــا يتبـــــــــــين أن العـــــــــــدول لا يمكـــــــــــن أن يوصـــــــــــف بأنـــــــــــه حـــــــــــق شخصـــــــــــي، ذلـــــــــــك أن 
رابطـــــــــة المديونيـــــــــة تســـــــــتوجب تنفيـــــــــذ الالتـــــــــزام بينمـــــــــا لا يســـــــــتلزم العـــــــــدول مثـــــــــل هـــــــــذا التـــــــــدخل مـــــــــن 

  قبل المدين.
لـــــــــــه العـــــــــــدول يســـــــــــتطيع ممارســـــــــــته حتـــــــــــى ولـــــــــــو رفـــــــــــض الطـــــــــــرف فالشـــــــــــخص الـــــــــــذي تقـــــــــــرر 

المقابــــــــــــل ذلــــــــــــك، كمــــــــــــا أن حــــــــــــق العـــــــــــــدول لا يخــــــــــــول المســــــــــــتهلك الســــــــــــلطات التــــــــــــي يخولهـــــــــــــا 
الحــــــــق الشخصــــــــي لصــــــــاحبه، فهــــــــذا الحــــــــق فــــــــي العــــــــدول يخــــــــول لــــــــه فقــــــــط إمــــــــا إتمــــــــام العقــــــــد أو 

  .6نقضه
  العدول حق عيني 2.1.2

ـــــــــى شـــــــــيء معـــــــــين يعطيـــــــــه  ـــــــــي هـــــــــو ســـــــــلطة الشـــــــــخص عل الحـــــــــق فـــــــــي الحصـــــــــول الحـــــــــق العين
، يـــــــــرى أنصـــــــــار هـــــــــذا الـــــــــرأي يقتـــــــــرب 7علـــــــــى منافعـــــــــه والتمتـــــــــع بـــــــــه، والاحتجـــــــــاج بـــــــــه علـــــــــى الكافـــــــــة

مـــــــــن الحـــــــــق العينـــــــــي تأسيســـــــــا علـــــــــى أنـــــــــه يقـــــــــع علـــــــــى عينـــــــــة معينـــــــــة، ويمـــــــــنح المســـــــــتهلك ســـــــــلطة 
  نقض العقد على نحو يشكل سلطة مباشرة على الشيء محل العقد أو إمضاءه.

لكـــــــــــون حـــــــــــق العـــــــــــدول يصـــــــــــطدم مـــــــــــع طبيعـــــــــــة الحـــــــــــق  للانتقـــــــــــادتعرضـــــــــــت هـــــــــــذه النظريـــــــــــة 
ـــــــــث أن المســـــــــتهلك فـــــــــي  ـــــــــي ســـــــــلطة مباشـــــــــرة لشـــــــــخص علـــــــــى شـــــــــيء معـــــــــين، حي ـــــــــي تعن العينـــــــــي الت
العــــــــــدول لا يمــــــــــارس ســــــــــلطة مباشــــــــــرة علــــــــــى شــــــــــيء معــــــــــين بــــــــــل أنــــــــــه ينهــــــــــي العقــــــــــد الــــــــــذي أبرمــــــــــه 
متســــــــــــــرعا دون تــــــــــــــروٍ أو تبصــــــــــــــرت بإرادتــــــــــــــه المنفــــــــــــــردة دون تــــــــــــــدخل مــــــــــــــن المهنــــــــــــــي أي المــــــــــــــورد، 

نــــــــه لا يمــــــــارس ســــــــلطة مباشــــــــرة علــــــــى العــــــــين، ســــــــواء أكانــــــــت هــــــــذه الســــــــلطة تتمثــــــــل وعلــــــــى هــــــــذا فإ
  .8أو الاستعمال لتلك العين الاستغلالبالتصرف أو 

  العدول رخصة أم خيار 2.2
ـــــــــار المســـــــــتهلك فـــــــــي العـــــــــدول لـــــــــيس حـــــــــق شخصـــــــــيا ولا حقـــــــــا عينيـــــــــا وجـــــــــب  إذا كـــــــــان خي

  علينا التطرق إليه هل هو من قبيل الرخص؟ أم أنه خيار؟
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  العدول رخصة 1.2.2
ــــــــأن العــــــــدول عــــــــن العقــــــــد هــــــــو رخصــــــــة، والرخصــــــــة  إلــــــــىذهــــــــب قســــــــم مــــــــن الفقــــــــه  القــــــــول ب

ـــــــــة  ـــــــــة واقعي ـــــــــات العامـــــــــة، أو هـــــــــي أباحـــــــــة يســـــــــمح بهـــــــــا  لاســـــــــتعمالهـــــــــي أي مكن ـــــــــة مـــــــــن الحري حري
  .9القانون في شأن حرية من الحريات العامة

إن المشـــــــــــرع مـــــــــــنح للمســـــــــــتهلك رخصـــــــــــة باعتبـــــــــــاره طرفـــــــــــا ضـــــــــــعيفا فـــــــــــي مواجهـــــــــــة المهنـــــــــــي 
ــــــــــة ال ــــــــــر فكــــــــــرة " الرخصــــــــــة " حديث ــــــــــة والقــــــــــوة الاقتصــــــــــادية، وتعتب ــــــــــرة الفني ــــــــــث الخب متفــــــــــوق مــــــــــن حي

نســــــــــبيا علــــــــــى الفكــــــــــر القــــــــــانوني وهــــــــــو الأمــــــــــر الــــــــــذي جعــــــــــل معناهــــــــــا يكتنفــــــــــه الغمــــــــــوض والإبهــــــــــام 
  حتى الآن.

ـــــــــى غـــــــــرار النظريـــــــــات الســـــــــابقة  حيـــــــــث لـــــــــم يســـــــــلم أصـــــــــحاب هـــــــــذه النظريـــــــــة مـــــــــن النقـــــــــد عل
ين علـــــــــــى ســـــــــــبيل الانفـــــــــــراد، كمـــــــــــا أنهـــــــــــا تثبـــــــــــت وحجـــــــــــتهم أن الرخصـــــــــــة لا تمـــــــــــنح لشـــــــــــخص معـــــــــــ

ــــــــــى حــــــــــق العــــــــــدول ــــــــــع أصــــــــــلا عل ــــــــــنص تنظيمــــــــــي وهــــــــــذه لا ينطب ــــــــــع الأشــــــــــخاص وتتقــــــــــرر ب ،  10لجمي
كمــــــــا أنــــــــه وجــــــــه إليهــــــــا نقــــــــد لكــــــــون الرخصـــــــــة لا يتمتــــــــع بهــــــــا المتعاقــــــــد فقــــــــط بــــــــل يشــــــــاركه فيهـــــــــا 
ـــــــــذلك تتميـــــــــز عـــــــــن الحـــــــــق فـــــــــي أنهـــــــــا لا  ـــــــــة التنقـــــــــل وهـــــــــي ب ـــــــــة التعاقـــــــــد، حري الكافـــــــــة، ومثالهـــــــــا حري

ـــــــــى تث ـــــــــع الأشـــــــــخاص عل ـــــــــت لجمي ـــــــــى ســـــــــبيل الاســـــــــتئثار أو الانفـــــــــراد، بـــــــــل تثب ـــــــــت لفـــــــــرد معـــــــــين عل ب
  حد سواء.

  العدول خيار 2.2.2
الخيـــــــــــار هـــــــــــو " مركـــــــــــز قـــــــــــانوني يخـــــــــــول صـــــــــــاحبه ســـــــــــلطة الاختيـــــــــــار بـــــــــــين بـــــــــــدائل محـــــــــــدد 

ـــــــــــل 11ســـــــــــلفا" ـــــــــــى أن العـــــــــــدول لا يعـــــــــــد مـــــــــــن قبُي ـــــــــــر أنصـــــــــــار هـــــــــــذا الاتجـــــــــــاه مـــــــــــن الفقـــــــــــه عل ، اعتب
يكـــــــــون قبـــــــــل ممارســـــــــة خيـــــــــار العـــــــــدول غيـــــــــر مســـــــــتقر ويبقـــــــــى كـــــــــذلك الـــــــــرخص، حيـــــــــث أن الأمـــــــــر 

ـــــــــار فتتضـــــــــح وتســـــــــتقر الأمـــــــــور، إمـــــــــا أن يصـــــــــبح المشـــــــــتري مالكـــــــــا  ـــــــــدخل صـــــــــاحب الخي ـــــــــى أن يت إل
  بصفة نهائية أو يعيد المبيع مرة أخرى للبائع.

ـــــــــــه كأحـــــــــــد الأســـــــــــباب الرئيســـــــــــية التـــــــــــي يقـــــــــــوم  ـــــــــــار يمكـــــــــــن الأخـــــــــــذ ب حيـــــــــــث أن حـــــــــــق الخي
أو العــــــــــدول عــــــــــن التعاقــــــــــد عــــــــــن بعــــــــــد، فحــــــــــق العـــــــــــدول عليهــــــــــا حــــــــــق المســــــــــتهلك فــــــــــي الرجــــــــــوع 

يضـــــــــــمن للمســـــــــــتهلك الحمايـــــــــــة مـــــــــــن الغـــــــــــش أو التـــــــــــدليس أو غيرهـــــــــــا مـــــــــــن طـــــــــــرق الخـــــــــــداع التـــــــــــي 
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يمارســـــــــها التـــــــــاجر الالكترونـــــــــي لجمـــــــــع أكبـــــــــر عـــــــــدد مـــــــــن المســـــــــتهلكين لتحقيـــــــــق أكبـــــــــر قـــــــــدر مـــــــــن 
  الربح.

اســـــــــــتنادا إلـــــــــــى مـــــــــــا ســـــــــــبق فمـــــــــــن الأفضـــــــــــل اعتبـــــــــــار العـــــــــــدول خيـــــــــــار ولـــــــــــيس رخصـــــــــــة، لأن 
ــــــــى الر  ــــــــرأي القــــــــانوني عل ــــــــم يســــــــتقر ال ــــــــاه ســــــــابقا، ل ــــــــد نســــــــبيا كمــــــــا بين خصــــــــة مصــــــــطلح قــــــــانوني جدي

معنــــــــاه بعــــــــد، كمــــــــا أن الخيــــــــار مصــــــــطلح معــــــــرف فــــــــي الفقــــــــه الإســــــــلامي الــــــــذي يزخــــــــر بمجموعــــــــة 
  .12من الخيارات كخيار الرؤية والعيب وغيرهما

ـــــــــار ذاتـــــــــه  ـــــــــم يســـــــــلم أصـــــــــحاب هـــــــــذا الاتجـــــــــاه مـــــــــن النقـــــــــد لأن ممارســـــــــة المســـــــــتهلك للخي ل
س متـــــــــروك لمشـــــــــيئته وإرادتـــــــــه، وإنمـــــــــا يجـــــــــب عليـــــــــه ممارســـــــــته ســـــــــواءً صـــــــــراحة أو ضـــــــــمنا، فهـــــــــو لـــــــــي

لـــــــــــيس كالحريـــــــــــة العامـــــــــــة إن شـــــــــــاء مارســـــــــــها وإن شـــــــــــاء تركهـــــــــــا وذلـــــــــــك بخـــــــــــلاف العـــــــــــدول الـــــــــــذي 
بـــــــــين العـــــــــدول الـــــــــذي يمارســـــــــه  الاختيـــــــــاريمارســـــــــه المســـــــــتهلك خـــــــــلال مهلتـــــــــه القانونيـــــــــة، وإن لـــــــــه 

فـــــــــــــي  الاســــــــــــتمراربــــــــــــين العـــــــــــــدول أو  الاختيــــــــــــاره المســــــــــــتهلك خــــــــــــلال مهلتـــــــــــــه القانونيــــــــــــة، وأن لـــــــــــــ
التعاقــــــــــــــد، ويتوقـــــــــــــــف ذلــــــــــــــك علـــــــــــــــى محـــــــــــــــض إرادتــــــــــــــه، وينـــــــــــــــتج العــــــــــــــدول أثـــــــــــــــره بمحـــــــــــــــض إرادة 

  المستهلك دون أن يتوقف على إرادة المهني.
يـــــــــــــرى الـــــــــــــدكتور عاهــــــــــــــد نظمـــــــــــــي محمــــــــــــــد دغمـــــــــــــش " أن حـــــــــــــق العــــــــــــــدول عـــــــــــــن العقــــــــــــــد 

ـــــــــــي هـــــــــــو بطبيعتـــــــــــه حـــــــــــق ولـــــــــــيس مجـــــــــــرد رخصـــــــــــة أو خيـــــــــــار، وإن كـــــــــــان  لفـــــــــــظ الأخيـــــــــــر الالكترون
مقتـــــــرن بــــــــالحق فــــــــي أغلــــــــب الأحيـــــــان لكنــــــــه مــــــــن نــــــــوع خــــــــاص، ينـــــــدمج بــــــــه الكثيــــــــر مــــــــن الحقــــــــوق 

المــــــــــــدة أو المهلـــــــــــــة  بانتهــــــــــــاءالمدنيــــــــــــة كحــــــــــــق خيــــــــــــار الرؤيــــــــــــة الحــــــــــــق المؤقــــــــــــت الــــــــــــذي ينتهــــــــــــي 
  .13المحددة له مسبقا وغيرها من الحقوق"

متعاقــــــــــــد فوفقــــــــــــا لقــــــــــــانون التجــــــــــــارة الالكترونيــــــــــــة الحديثــــــــــــة وقــــــــــــوانين حمايــــــــــــة المســــــــــــتهلك ال
ـــــــــث  ـــــــــه معظـــــــــم القـــــــــوانين لفـــــــــظ ''  أطلقـــــــــتعـــــــــن بعـــــــــد، هـــــــــو بطبيعـــــــــة حـــــــــق بـــــــــنص القـــــــــانون حي علي

  حق ''.
ممـــــــــــــا يعنـــــــــــــي أن المشـــــــــــــرع أراد أن يصـــــــــــــنفه ضـــــــــــــمن الحقـــــــــــــوق، ويجـــــــــــــب عـــــــــــــدم الســـــــــــــماح 

فـــــــــــــــي الحـــــــــــــــالات  إلاللمســـــــــــــــتهلك الالكترونـــــــــــــــي بممارســـــــــــــــة حـــــــــــــــق العـــــــــــــــدول أو حـــــــــــــــق الرجـــــــــــــــوع 
ددة هـــــــــــي عقـــــــــــود التجـــــــــــارة حـــــــــــيل الحصـــــــــــر فـــــــــــي القـــــــــــانون، وفـــــــــــي عقـــــــــــود مالمحـــــــــــددة علـــــــــــى ســـــــــــب
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الالكترونيـــــــــــــة، حتـــــــــــــى لا تنقلـــــــــــــب إلـــــــــــــى عـــــــــــــبء فـــــــــــــي إبـــــــــــــرام العقـــــــــــــود وحفاظـــــــــــــا علـــــــــــــى اســـــــــــــتقرار 
  المعاملات التجارية العقدية.

ـــــــــة هـــــــــو حـــــــــق خـــــــــاص  ـــــــــرى أن حـــــــــق العـــــــــدول عـــــــــن عقـــــــــد التجـــــــــارة الالكتروني ـــــــــه فإننـــــــــا ن وعلي
  مختلط.

  استعمال حق العدول عن العقد كوسيلة حماية .3
قـــــــــــــررت معظـــــــــــــم قـــــــــــــوانين الاســـــــــــــتهلاك الحديثـــــــــــــة مـــــــــــــنح فئـــــــــــــة المســـــــــــــتهلكين الحـــــــــــــق فـــــــــــــي 
العـــــــــدول أو حـــــــــق التراجـــــــــع عـــــــــن إتمـــــــــام العقـــــــــد الإلكترونـــــــــي خـــــــــلال فتـــــــــرة زمنيـــــــــة معينـــــــــة، كاســـــــــتثناء 
علـــــــــى مبـــــــــدأ القـــــــــوة الملزمـــــــــة للعقـــــــــد، أي الخـــــــــروج علـــــــــى مبـــــــــدأ قدســـــــــية العقـــــــــد التـــــــــي نـــــــــص عليهـــــــــا 

ن المـــــــــــدني الجزائـــــــــــري، وذلـــــــــــك للإعطـــــــــــاء مـــــــــــن القـــــــــــانو  14106المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري فـــــــــــي المـــــــــــادة 
  المستهلك حماية أكثر.

ـــــــــــالحق فـــــــــــي  حيـــــــــــث أن الحـــــــــــق فـــــــــــي العـــــــــــدول أو مـــــــــــا يســـــــــــمى فـــــــــــي بعـــــــــــض التشـــــــــــريعات ب
يعــــــــــد مــــــــــن النظــــــــــام العــــــــــام، حيــــــــــث لا يجــــــــــوز حرمــــــــــان المســــــــــتهلك منــــــــــه مقــــــــــدما، ويقــــــــــع  الرجــــــــــوع

  .15باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحد أو يقيد المستهلك من ممارسة هذا الحق
  ق المستهلك في العدول ومبدأ القوة الملزمة للعقدح 1.3

إن معظــــــــــم قــــــــــوانين الاســــــــــتهلاك الحديثــــــــــة قــــــــــررت مــــــــــنح المســــــــــتهلك المتعاقــــــــــد عــــــــــن بعـــــــــــد 
مــــــــــن خــــــــــلال الوســــــــــائل الالكترونيــــــــــة حــــــــــق خــــــــــاص ألا وهــــــــــو الحــــــــــق فــــــــــي العــــــــــدول أو الحــــــــــق فــــــــــي 

  التراجع عن العقد المبرم، سواء كان محل التعاقد منتج أو خدمة.
ولقـــــــــــد اعتبـــــــــــر المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري الحـــــــــــق فـــــــــــي العـــــــــــدول حـــــــــــق مـــــــــــن حقـــــــــــوق المســـــــــــتهلك 
ـــــــــه العـــــــــدول عـــــــــن اقتنـــــــــاء منتـــــــــوج مـــــــــا ضـــــــــمن احتـــــــــرام شـــــــــروط التعاقـــــــــد ودون دفـــــــــع  الـــــــــذي يحـــــــــق ل
ـــــــــة المســـــــــتهلك وقمـــــــــع  ـــــــــد عرفـــــــــه بموجـــــــــب التعـــــــــديل الأخيـــــــــر لقـــــــــانون حماي مصـــــــــاريف إضـــــــــافية، وق

ــــــــــم  ــــــــــة منــــــــــه بأنــــــــــه " ..... حــــــــــق ا 18/09الغــــــــــش رق لمســــــــــتهلك فــــــــــي التراجــــــــــع عــــــــــن الفقــــــــــرة الثاني
  .16ما دون وجه سبب .... "  اقتناء منتوج 

ـــــــــــص المـــــــــــادة  ـــــــــــري بموجـــــــــــب ن ـــــــــــد أحـــــــــــال المشـــــــــــرع الجزائ مـــــــــــن نفـــــــــــس  04الفقـــــــــــرة  19وق
ــــــــــى  القــــــــــانون شــــــــــروط وكيفيــــــــــات ممارســــــــــة حــــــــــق العــــــــــدول وآجالــــــــــه وقائمــــــــــة المنتوجــــــــــات المعنيــــــــــة إل

  التنظيم.
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الإمكانيـــــــــــــــة الفعليـــــــــــــــة نظـــــــــــــــرا لأن المســـــــــــــــتهلك فـــــــــــــــي العقـــــــــــــــود الالكترونيـــــــــــــــة لـــــــــــــــيس لديـــــــــــــــه 
لمعاينــــــــــــة المنـــــــــــــتج أو الإلمـــــــــــــام بخصـــــــــــــائص الخدمـــــــــــــة قبــــــــــــل إبـــــــــــــرام العقـــــــــــــد، لمعاينـــــــــــــة المنـــــــــــــتج أو 

  الإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد.
ــــــــــــــا أو محترفــــــــــــــا، فالمشــــــــــــــرع يمــــــــــــــنح هــــــــــــــذا  والمســــــــــــــتهلك إمــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون شخصــــــــــــــا عادي

  .17الخيار أو الحق لهؤلاء على حد سواء
الحــــــــق فــــــــي العــــــــدول أو كمــــــــا يســــــــمى عنــــــــد بعــــــــض  مــــــــن خــــــــلال مــــــــا تقــــــــدم يتضــــــــح لنــــــــا أن

التشــــــــــــــريعات الحــــــــــــــق فــــــــــــــي الرجــــــــــــــوع هــــــــــــــو آليــــــــــــــة حديثــــــــــــــة لحمايــــــــــــــة المشــــــــــــــتري أي المســــــــــــــتهلك 
، الـــــــــــذي لحــــــــــــق المتعاقــــــــــــد حيـــــــــــث أصــــــــــــبحت القواعــــــــــــد 18المتعاقـــــــــــد فــــــــــــي ظـــــــــــل التطــــــــــــور التقنــــــــــــي

التقليديـــــــــة غيــــــــــر كافيــــــــــة وغيـــــــــر مجديــــــــــة فــــــــــي حمايـــــــــة المتعاقــــــــــد الضــــــــــعيف فـــــــــي الرابطــــــــــة التعاقديــــــــــة 
  ك.أي المستهل

ــــــــــــري علــــــــــــى غــــــــــــرار بــــــــــــاقي التشــــــــــــريعات التــــــــــــدخل  ــــــــــــى المشــــــــــــرع الجزائ ممــــــــــــا اســــــــــــتوجب عل
ـــــــــدة  ـــــــــة جدي ـــــــــى إضـــــــــافة حماي ـــــــــة، والتوجـــــــــه إل ـــــــــة التعاقدي ـــــــــي العلاق ـــــــــين طرف ـــــــــوازن للعقـــــــــد ب لإعـــــــــادة الت
للمســـــــــتهلك عـــــــــن طريـــــــــق حقـــــــــه فـــــــــي العـــــــــدول عـــــــــن التعاقـــــــــد، الـــــــــذي يعتبـــــــــر مـــــــــن أهـــــــــم الضـــــــــمانات 

  .19ماية رضا المستهلكالقانونية التي كرستها التشريعات الحديثة لح
ــــــــــة  ــــــــــة متميــــــــــزة فــــــــــي العلاقــــــــــة التعاقدي ــــــــــر وحــــــــــق العــــــــــدول تعتبــــــــــر حماي إن مــــــــــنح مهلــــــــــة للتفكي
ــــــــي  ــــــــوازن معرف ــــــــة ت ــــــــل آلي ــــــــة مضــــــــاعفة لرضــــــــا المســــــــتهلك ممــــــــا يجعلهــــــــا تمث ــــــــارة عــــــــن حماي وهــــــــي عب

ـــــــــة ـــــــــة التعاقدي ـــــــــين أطـــــــــراف العلاق ـــــــــوعي ب ـــــــــص المـــــــــادة 20ن ـــــــــي ن ـــــــــري ف ـــــــــث نـــــــــص المشـــــــــرع الجزائ ، حي
" العقـــــــــــد شـــــــــــريعة المتعاقـــــــــــدين، فـــــــــــلا يجـــــــــــوز نقضـــــــــــه أو تعديلـــــــــــه  :مـــــــــــن ق،م،ج علـــــــــــى أنـــــــــــه 106

إلا باتفــــــــــــاق الطــــــــــــرفين أو للأســــــــــــباب التــــــــــــي يقررهــــــــــــا القــــــــــــانون"، أي أنــــــــــــه طبقــــــــــــا للقواعــــــــــــد العامــــــــــــة 
ــــــــــــين والتقــــــــــــاء  ــــــــــــق الإرادت ــــــــــــم التواف ــــــــــــى ت ــــــــــــه، فمت ــــــــــــي العقــــــــــــد لا يســــــــــــتطيعان أن يرجعــــــــــــا في ــــــــــــإن طرف ف

  الإيجاب والقبول فيتم إبرام العقد.
الملزمــــــــــة للعقــــــــــد فــــــــــإن أي مــــــــــن طرفــــــــــي العقــــــــــد لا يســــــــــتطيع أن يرجــــــــــع طبقــــــــــا لمبــــــــــدأ القــــــــــوة 

  عنه، إلا طبقا للشروط المكتوب فيه.
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يســـــــــــتنتج ممـــــــــــا ســـــــــــبق أن حـــــــــــق المســـــــــــتهلك فـــــــــــي العـــــــــــدول يفضـــــــــــل أن يكـــــــــــون محـــــــــــدودا 
فقــــــــــط فــــــــــي العقــــــــــد الإلكترونــــــــــي فهــــــــــو حــــــــــق يتســــــــــم بالصــــــــــفة التقديريــــــــــة، حيــــــــــث أنــــــــــه حــــــــــق إرادي 

  .21فقا للضوابط القانونيةمحض يترك تقديره لكامل إرادة المستهلك و 
ويعتبــــــــــر الحــــــــــق فــــــــــي العــــــــــدول تعــــــــــديا صــــــــــارخا علــــــــــى مبــــــــــدأ القــــــــــوة الملزمــــــــــة للعقــــــــــد، فيمــــــــــا 
يخـــــــــــدم عدالـــــــــــة العقـــــــــــد بعيـــــــــــدا عـــــــــــن الاســـــــــــتمرار فـــــــــــي عقـــــــــــد لا يســـــــــــتجيب لرغبـــــــــــات المســـــــــــتهلك 
ـــــــــة  ـــــــــأثير إغـــــــــراءات الدعاي ـــــــــرام عقـــــــــد دون تمعـــــــــن وتبصـــــــــر، واقعـــــــــا تحـــــــــت ت ـــــــــذي اســـــــــتعجل فـــــــــي إب ال

عطــــــــاءه حقــــــــا فــــــــي العــــــــدول بمثابــــــــة مهلــــــــة إضــــــــافية تكفــــــــل لــــــــه الحفــــــــاظ والإعــــــــلام، ممــــــــا يقتضــــــــي إ
  .22على رضا سليم مستنير

إن تقـــــــــــــرر الحـــــــــــــق فـــــــــــــي العـــــــــــــدول مـــــــــــــن أكثـــــــــــــر الوســـــــــــــائل حمايـــــــــــــة للمســـــــــــــتهلك حيـــــــــــــث 
يضــــــــرب مبــــــــدأ راســــــــخ يعــــــــد مــــــــن قبيــــــــل الثوابــــــــت، هــــــــو مبــــــــدأ القــــــــوة الملزمــــــــة للعقــــــــد، إلا أن حمايــــــــة 

قواعــــــــد لا تتفــــــــق تمامــــــــا مــــــــع القواعــــــــد  الطــــــــرف الضــــــــعيف فــــــــي المعــــــــاملات عــــــــن بعــــــــد تبــــــــرر ابتــــــــداع
ـــــــــي العقـــــــــود المبرمـــــــــة معهـــــــــم عـــــــــن بعـــــــــد  ـــــــــة المســـــــــتهلكين ف ـــــــــر واعـــــــــد حماي ـــــــــة للعقـــــــــود، وتعتب التقليدي

  .23من النظام العام
  أثار ممارسة الحق في العدول عن عقود التجارة الإلكترونية 2.3

بعض الآثار سواء يترتب على استعمال المستهلك لحقه في العدول عن عقد التجارة الالكترونية 
  من ناحية المستهلك أم من ناحية التاجر وسنبينها على النحو التالي:

  أثار العدول بالنسبة للمستهلك 1.2.3
إن ممارســـــــــــة المســـــــــــتهلك لحقـــــــــــه فـــــــــــي العـــــــــــدول المقـــــــــــرر لـــــــــــه وفقـــــــــــا للقـــــــــــانون ينـــــــــــتج عنـــــــــــه 
نقـــــــــض العقـــــــــد الـــــــــذي أبرمـــــــــه مـــــــــع التـــــــــاجر، ويترتـــــــــب علـــــــــى ذلـــــــــك أن هـــــــــذا المســـــــــتهلك يلتـــــــــزم بـــــــــرد 
ـــــــــه واســـــــــترجاع ثمنهـــــــــا  ـــــــــي إمـــــــــا لاســـــــــتبدالها بـــــــــأخرى أو إرجاعهـــــــــا إلي الســـــــــلعة أو المنـــــــــتج إلـــــــــى المهن

، ويجـــــــــــب أن يـــــــــــرد الســـــــــــلعة 24أو تعويضـــــــــــه، وكـــــــــــذلك الحـــــــــــال بالنســـــــــــبة للتنـــــــــــازل علـــــــــــى الخدمـــــــــــة
  إلى صاحبها بنفس الحالة التي كانت عليها وقت تسلمه إياها.

ســــــــــباب أو تحمــــــــــل أيـــــــــــة للمســــــــــتهلك حــــــــــق إرجــــــــــاع الســــــــــلعة إلـــــــــــى المهنــــــــــي دون إبــــــــــداء الأ
عقوبـــــــــات، بــــــــــل عليــــــــــه فقـــــــــط تحمــــــــــل تكــــــــــاليف الرجـــــــــوع عــــــــــن العقــــــــــد فـــــــــي حالــــــــــة أن المســــــــــتهلك 

، 25اتخــــــــــذ قــــــــــراره بالعــــــــــدول عــــــــــن العقــــــــــد بإرادتــــــــــه المنفــــــــــردة ودون تقصــــــــــير مــــــــــن جانــــــــــب المهنــــــــــي



 أثر حق العدول في عقود التجارة الإلكترونية على مبدأ الحرية التعاقدية
 

99 

 

أي أن تحمـــــــــــل المســـــــــــتهلك لمصـــــــــــاريف رد الســـــــــــلعة يعـــــــــــد أمـــــــــــرا طبيعيـــــــــــة نتيجـــــــــــة لمباشـــــــــــرة حقـــــــــــه 
رســــــــــة الحــــــــــق فـــــــــي العــــــــــدول إلــــــــــى إلحــــــــــاق ضــــــــــرر بــــــــــالمحترف فـــــــــي العــــــــــدول، حتــــــــــى لا تــــــــــؤدي مما

  .26الذي لا ينسب إليه خطأ، ومن ثم كان لزاما على المستهلك تحمل تبعاته
يســـــــــــــتطيع المســـــــــــــتهلك أن يفلـــــــــــــت مـــــــــــــن الالتـــــــــــــزام الواقـــــــــــــع عليـــــــــــــه بمصـــــــــــــروفات رد الســـــــــــــلع 
ــــــــــــــك إذا أثبــــــــــــــت أن عدولــــــــــــــه عــــــــــــــن العقــــــــــــــد كــــــــــــــان راجعــــــــــــــا إلــــــــــــــى عــــــــــــــدم مطابقــــــــــــــة المنــــــــــــــتج  وذل

المحتـــــــــــــرف قـــــــــــــد ســـــــــــــلمه المنـــــــــــــتج بعـــــــــــــد الميعـــــــــــــاد المحـــــــــــــدد، حينئـــــــــــــذ  للمواصـــــــــــــفات، أو كـــــــــــــون
ـــــــــص عليـــــــــه المشـــــــــرع الجزائـــــــــري فـــــــــي المـــــــــادة  ـــــــــرف مصـــــــــاريف الإرجـــــــــاع وهـــــــــذا مـــــــــا ن يتحمـــــــــل المحت

  من قانون التجارة الالكترونية. 23و  22، 21
ـــــــــــــص المـــــــــــــادة  ـــــــــــــي ن ـــــــــــــي الفقـــــــــــــرة  23لقـــــــــــــد جـــــــــــــاء ف ـــــــــــــم  02ف  18/05مـــــــــــــن القـــــــــــــانون رق

ه << ... يجـــــــــــــب علــــــــــــى المســـــــــــــتهلك الالكترونـــــــــــــي المتعلــــــــــــق بالتجـــــــــــــارة الالكترونيــــــــــــة علـــــــــــــى أنــــــــــــ
) أيـــــــــام عمـــــــــل 04إعـــــــــادة إرســـــــــال الســـــــــلعة فـــــــــي غلافهـــــــــا الأصـــــــــلي، خـــــــــلال مـــــــــدة أقصـــــــــاها أربعـــــــــة (

ـــــــــــداء ـــــــــــوج، مـــــــــــع الإشـــــــــــارة إلـــــــــــى ســـــــــــبب الـــــــــــرفض وتكـــــــــــون  ابت ـــــــــــي للمنت مـــــــــــن تـــــــــــاريخ التســـــــــــليم الفعل
ـــــــــي ... >> ـــــــــى عـــــــــاتق المـــــــــورد الالكترون ـــــــــة هـــــــــلاك تكـــــــــاليف إعـــــــــادة الإرســـــــــال عل ـــــــــه فـــــــــي حال ، وإن

  السلعة يتحمل المستهلك تبعة هلاكها على أساس أن تبعة الهلاك ترتبط بالتسليم.
نســـــــــتنتج ممـــــــــا ســـــــــبق أنـــــــــه يجـــــــــب إعـــــــــادة الســـــــــلعة للبـــــــــائع ويجـــــــــب أن تكـــــــــون فـــــــــي الحالـــــــــة 
ـــــــــا  ـــــــــة، ويســـــــــأل عـــــــــن تلفهـــــــــا أو هلاكهـــــــــا هلاكـــــــــا كلي ـــــــــنفس الكمي ـــــــــي اســـــــــتلمها وقـــــــــت التعاقـــــــــد وب الت

تعســــــــــفه فــــــــــي اســــــــــتعمال الحــــــــــق وحفاظــــــــــا علــــــــــى حقــــــــــوق الغيــــــــــر مــــــــــن أو جزئيــــــــــا، ضــــــــــمانا لعــــــــــدم 
  .27الإضرار بها، كما يلتزم البائع برد الثمن إلى المستهلك خلال مدة زمنية معينة

مـــــــــــــن قـــــــــــــانون التجـــــــــــــارة الالكترونيـــــــــــــة  02الفقـــــــــــــرة  22ولقـــــــــــــد جـــــــــــــاء فـــــــــــــي نـــــــــــــص المـــــــــــــادة 
ـــــــــى أنـــــــــه  ـــــــــي أن يرجـــــــــع إلـــــــــى المســـــــــت "ســـــــــالف الـــــــــذكر عل ـــــــــى المـــــــــورد الإلكترون هلك .... يجـــــــــب عل

ــــــــــــي المبلــــــــــــغ المــــــــــــدفوع والنفقــــــــــــات المتعلقــــــــــــة بإعــــــــــــادة إرســــــــــــال المنتــــــــــــوج خــــــــــــلال أجــــــــــــل  الالكترون
  ."من تاريخ استلامه المنتوج ....   ابتداء) يوما 15خمسة عشر ( 

انـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا تقـــــــــدم يمكـــــــــن تلخـــــــــيص آثـــــــــار العـــــــــدول بالنســـــــــبة للمســـــــــتهلك بأربعـــــــــة 
  نقاط على النحو التالي:
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تج أو الخدمــــــــــة، لأنــــــــــه قـــــــــــد يــــــــــرى مصــــــــــلحته فـــــــــــي حــــــــــق المســــــــــتهلك فــــــــــي اســـــــــــتبدال المنــــــــــ
  .استبدال الشيء المباع دون رده

  حق المستهلك إصلاح العيب الموجود في الشيء المباع محل التعاقد.
  حق المستهلك في رد السلعة أو الخدمة.

  حق المستهلك في استرداد القيمة المدفوعة ( ثمن الشيء المباع )
  حق العدول بالنسبة للتاجر 2.2.3

ــــــــــه  ــــــــــزوال العقــــــــــد يتعــــــــــين علــــــــــى كــــــــــل طــــــــــرف أن يــــــــــرد للطــــــــــرف الأخــــــــــر مــــــــــا تلقــــــــــاه من انــــــــــه ب
ويرتـــــــــب حـــــــــق العـــــــــدول علـــــــــى التـــــــــاجر آثـــــــــار إذا اســـــــــتعمل المســـــــــتهلك حقـــــــــه فـــــــــي العـــــــــدول خـــــــــلال 

  المدة القانونية، حيث يلتزم تبعا لذلك المهني برد الثمن المدفوع كاملا على الفور.
ـــــــــ ـــــــــزام الت ـــــــــر الجـــــــــوهري لهـــــــــذا العـــــــــدول هـــــــــو إل ـــــــــه بمقتضـــــــــى إن الأث ـــــــــرد مـــــــــا حصـــــــــل علي اجر ب

العقــــــــــد الــــــــــذي أبرمــــــــــه مـــــــــــع المســــــــــتهلك وهــــــــــو " مقابــــــــــل" المنـــــــــــتج أو الخدمــــــــــة محــــــــــل التعاقـــــــــــد و 
ــــــــــذي يحــــــــــدده القــــــــــانون ــــــــــتج أو  28ذلــــــــــك خــــــــــلال الأجــــــــــل ال ــــــــــن يحصــــــــــل علــــــــــى المن فالمســــــــــتهلك ل

الخدمــــــــة بعــــــــد عدولــــــــه عــــــــن العقــــــــد، ومــــــــن ثــــــــم كــــــــان مــــــــن حقــــــــه اســــــــترداد مــــــــا ســــــــبق أن دفعــــــــه إلــــــــى 
  تج أو الخدمة.التاجر مقابل المن

قـــــــــد حـــــــــدد المشـــــــــرع مـــــــــدة زمنيـــــــــة معينـــــــــة يجـــــــــب علـــــــــى التـــــــــاجر احترامهـــــــــا وهـــــــــذا مـــــــــا نـــــــــص 
..... يجــــــــــــــب أن يــــــــــــــتم إرجــــــــــــــاع المبــــــــــــــالغ  "الفقــــــــــــــرة الأخيــــــــــــــرة   23عليــــــــــــــه فــــــــــــــي المــــــــــــــادة رقــــــــــــــم 

  .") يوما من تاريخ استلامه المنتج  15المدفوعة خلال أجل خمسة عشر ( 
ـــــــــــدأ مهلـــــــــــة رد الـــــــــــثمن  للمســـــــــــتهلك إذا كـــــــــــان محـــــــــــل العقـــــــــــد نســـــــــــتنتج ممـــــــــــا ســـــــــــبق أنـــــــــــه تب

  منتج، من تاريخ إرجاعها، ولكن في حالة كان محل العقد هو خدمة؟
لـــــــــم يـــــــــنص عليهــــــــــا المشـــــــــرع الجزائـــــــــري صــــــــــراحة و لكـــــــــن تبـــــــــدأ مــــــــــن تـــــــــاريخ العـــــــــدول عــــــــــن 
الخدمـــــــــــة، وهـــــــــــي مـــــــــــدة ســـــــــــقوط لا تقـــــــــــام مثلهـــــــــــا فـــــــــــي ذلـــــــــــك مثـــــــــــل مـــــــــــدة حـــــــــــق العـــــــــــدول التـــــــــــي 

  .29يمارسها المستهلك
ـــــــــب بالخدمـــــــــة  مـــــــــا نســـــــــتنتجه ممـــــــــا ســـــــــبق   ـــــــــة مـــــــــا إذا وجـــــــــد المســـــــــتهلك عي ـــــــــه فـــــــــي حال أن

ــــــــــــي تقــــــــــــدم، والشــــــــــــروط  أو أنهــــــــــــا خدمــــــــــــة ناقصــــــــــــة، وذلــــــــــــك حســــــــــــب طبيعــــــــــــة هــــــــــــذه الخدمــــــــــــة الت
المتعاقـــــــــــــد عليهـــــــــــــا بـــــــــــــين كـــــــــــــلا مـــــــــــــن الطـــــــــــــرفين ( البـــــــــــــائع والمشـــــــــــــتري ) أو المـــــــــــــورد والمســـــــــــــتهلك 
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ــــــــــع، فالمحــــــــــامي والطبيــــــــــب والمهنــــــــــدس والصــــــــــانع يقــــــــــدمون خدمــــــــــة إلــــــــــى  والعــــــــــرف التجــــــــــاري المتب
عملائهــــــــــــم باعتبــــــــــــارهم مســــــــــــتهلكين، ســــــــــــواءا فــــــــــــي صــــــــــــورة استشــــــــــــارة أو كشــــــــــــف طبــــــــــــي أو رســــــــــــم 

  هندسي أو إصلاح شيء تالف.
ـــــــــــى  ـــــــــــؤدي إل ـــــــــــل ي ـــــــــــة دون أن يحـــــــــــدث خل فكـــــــــــل مقـــــــــــدم خدمـــــــــــة يجـــــــــــب أن يقـــــــــــدمها كامل
ــــــــــت هــــــــــذه الخدمــــــــــة ناقصــــــــــة كــــــــــان لمقــــــــــدم الخدمــــــــــة أن  إعــــــــــادة الخدمــــــــــة مــــــــــرة أخــــــــــرى، فــــــــــإذا كان

  .30يقوم بإعادة تقديم الخدمة مرة أخرى يعيد مقابل ما لم يؤده منها، أو أن
  في حالة لتأخر في الدفع هل يجوز للمستهلك طلب التعويض؟

لــــــــــم يــــــــــنص المشــــــــــرع الجزائــــــــــري صــــــــــراحة فــــــــــي قــــــــــانون المتعلــــــــــق بالتجــــــــــارة الالكترونيــــــــــة رقــــــــــم 
علـــــــــــى جــــــــــــزاء مــــــــــــدني، كالفوائــــــــــــد أو التعــــــــــــويض أو غيرهــــــــــــا عنــــــــــــد عــــــــــــدم التــــــــــــزام المهنــــــــــــي  18/05

مــــــــن  22ة التــــــــي قــــــــام المســــــــتهلك بإرجاعهــــــــا إليــــــــه وفقــــــــا للمــــــــادة رقــــــــم ( المــــــــورد) بــــــــرد ثمــــــــن الســــــــلع
  القانون سابق الذكر المتعلق بالتجارة الالكترونية.

... وبعــــــــــد  "علــــــــــى أنــــــــــه   37لقــــــــــد جــــــــــاء فــــــــــي قــــــــــانون المســــــــــتهلك المغربــــــــــي فــــــــــي المــــــــــادة 
انصــــــــــــرام الأجــــــــــــل المــــــــــــذكور تترتــــــــــــب بقــــــــــــوة القــــــــــــانون علــــــــــــى المبلــــــــــــغ المســــــــــــتحق فوائــــــــــــد بالســــــــــــعر 

  .31"عمول به القانوني الم
مــــــــــــن  15-222أمــــــــــــا بالنســــــــــــبة للمســــــــــــتهلك الفرنســــــــــــي فقــــــــــــد جــــــــــــاء فــــــــــــي نــــــــــــص المــــــــــــادة 

، علـــــــــــى أنـــــــــــه إذا اســـــــــــتعمل المســـــــــــتهلك حقـــــــــــه فـــــــــــي 2017قـــــــــــانون الاســـــــــــتهلاك الفرنســـــــــــي لســـــــــــنة 
العــــــــدول خـــــــــلال المـــــــــدة القانونيـــــــــة، يلتـــــــــزم تبعـــــــــا لــــــــذلك المهنـــــــــي بـــــــــرد الـــــــــثمن وذلـــــــــك خـــــــــلال مـــــــــدة 

علـــــــــــــن فيـــــــــــــه المســـــــــــــتهلك عدولـــــــــــــه عـــــــــــــن يومـــــــــــــا تحتســـــــــــــب مـــــــــــــن التـــــــــــــاريخ الـــــــــــــذي أ 30أقصـــــــــــــاها 
  .32العقد

منــــــــــــه  13فــــــــــــي المــــــــــــادة  2011لســــــــــــنة  83أمــــــــــــا فــــــــــــي قــــــــــــانون التوجيــــــــــــه الأوربــــــــــــي رقــــــــــــم 
يومـــــــــا التاليـــــــــة لإخبـــــــــاره  14يجـــــــــب علـــــــــى المهنـــــــــي رد الـــــــــثمن للمســـــــــتهلك فـــــــــي أجـــــــــل لا يتجـــــــــاوز 

بقــــــــرار العــــــــدول، ويتعــــــــين رد الــــــــثمن بــــــــذات الوســــــــيلة التــــــــي تــــــــم بهــــــــا الوفــــــــاء ســــــــواءا تــــــــم ذلــــــــك نقــــــــدا 
خـــــــــــلال تحويـــــــــــل مصـــــــــــرفي تقليـــــــــــدي أو الكترونـــــــــــي علـــــــــــى أنـــــــــــه يجـــــــــــوز الاتفـــــــــــاق علـــــــــــى رد  أو مـــــــــــن

  .33الثمن بوسيلة أخرى أفضل لصالح المستهلك
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وما نخلص إليه على انه يعد خيار المستهلك في العدول عن التعاقد الالكتروني حقا تقديريا 
يخضع لتقريره، فإذا لم يمارس المستهلك خياره في العدول خلال المدة المقررة قانونا، صار عقد 

هلك لخيار الاستهلاك الالكتروني عقدا لازما وواجب التنفيذ من قبل طرفيه، أما في حالة ممارسة المست
العدول وفق الشروط والروابط المنصوص عليها في قانون التجارة الالكترونية سالف الذكر، فعندئذ يترتب 

  ( المورد ) الآثار السابق ذكرها.   على المهني 
  :خاتمة.4

ـــــــــــة المســـــــــــتهلك تعـــــــــــد مـــــــــــن أولويـــــــــــات و اهتمامـــــــــــات أغلـــــــــــب التشـــــــــــريعات وذلـــــــــــك  إن حماي
وخاصـــــــــــة فـــــــــــي المجـــــــــــال التكنولـــــــــــوجي، ممـــــــــــا تطلـــــــــــب نظـــــــــــرا للتطـــــــــــورات الحاصـــــــــــلة فـــــــــــي العـــــــــــالم 

ضــــــــــــرورة تــــــــــــدخل المشـــــــــــــرع لحمايــــــــــــة رضـــــــــــــا المســــــــــــتهلك مـــــــــــــن خــــــــــــلال تقريـــــــــــــره مجموعــــــــــــة مـــــــــــــن 
الحقــــــــــوق للمســــــــــتهلك مــــــــــن بينهــــــــــا الحــــــــــق فـــــــــــي العــــــــــدول، دون أن يشــــــــــكل ذلــــــــــك خروجــــــــــا عـــــــــــن 
ـــــــــــه وأمـــــــــــام التحـــــــــــولات والتطـــــــــــورات الاقتصـــــــــــادية أصـــــــــــبح لزامـــــــــــا إعـــــــــــادة  ـــــــــــدأ ســـــــــــلطان الإرادة، لأن مب

واعـــــــــــد المنظمـــــــــــة لمبـــــــــــدأ ســـــــــــلطان الإرادة، وهـــــــــــو التـــــــــــدخل لتحقيـــــــــــق التـــــــــــوازن بـــــــــــين النظـــــــــــر فـــــــــــي الق
أطــــــــــــــراف العقــــــــــــــد، والحــــــــــــــد مــــــــــــــن مختلــــــــــــــف الأســــــــــــــاليب الإغرائيــــــــــــــة المســــــــــــــتخدمة فــــــــــــــي جلــــــــــــــب 

  المستهلكين.
ولقـــــــــــد توصـــــــــــلت خـــــــــــلال دراســـــــــــتي لموضـــــــــــوع الحـــــــــــق فـــــــــــي العـــــــــــدول إلـــــــــــى مجموعـــــــــــة مـــــــــــن 

  النتائج نعرضها على النحو التالي:
ابـــــــــة امتيـــــــــاز للمســـــــــتهلك يشـــــــــجعه علـــــــــى اقتنـــــــــاء الســـــــــلع أو يعتبـــــــــر الحـــــــــق فـــــــــي العـــــــــدول بمث

التعاقـــــــــد علـــــــــى الخـــــــــدمات، فهـــــــــو ضـــــــــمانة ضـــــــــرورية لكســـــــــب ثقتـــــــــه حتـــــــــى لا يتـــــــــردد عنـــــــــد التعامـــــــــل 
  بهذا النوع من العقود، التي تأتي فيها إرادته متسرعة.

ـــــــــار  ـــــــــراجح هـــــــــو اعتب ـــــــــث أن الـــــــــرأي ال انقســـــــــم الفقـــــــــه حـــــــــول الطبيعـــــــــة القانونيـــــــــة للعـــــــــدول، حي
  ذو طبيعة خاصة.أن العدول حق 

ــــــــي ظــــــــل مــــــــنح المســــــــتهلك الحــــــــق فــــــــي العــــــــدول لــــــــم تعــــــــد للعقــــــــد قــــــــوة ملزمــــــــة طالمــــــــا أن  ف
  .العقد ملائم للمستهلك من حيث شروطه وغير متفق مع مصالحه

  مايلي: تتمثل في قتراحاتقدم جملة من الانوفي الأخير 
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الســـــــــلعة بـــــــــدأ مهلـــــــــة العـــــــــدول فـــــــــي العقـــــــــود المبرمـــــــــة عـــــــــن بعـــــــــد اعتبـــــــــارا مـــــــــن تـــــــــاريخ تســـــــــليم 
  .أما إذا كان محل العقد خدمة، فإن مهلة العدول تبدأ من تاريخ إبرام العقد

ـــــــــد ســـــــــلع أو منتجـــــــــات طلبهـــــــــا المســـــــــتهلك فـــــــــي أمـــــــــر شـــــــــراء واحـــــــــد،  إذا كـــــــــان محـــــــــل التعاق
ــــــــاريخ تســــــــلم أخــــــــر  وســــــــلمت لــــــــه علــــــــى دفعــــــــات، فــــــــإن بــــــــدأ ســــــــريان مهلــــــــة العــــــــدول يكــــــــون مــــــــن ت

  دفعة من السلع أو المنتجات محل العقد.
قييـــــــــــــد المســـــــــــــتهلك بوســـــــــــــيلة أو صـــــــــــــيغة بعينهـــــــــــــا، عنـــــــــــــد مباشـــــــــــــرته لحقـــــــــــــه فــــــــــــــي عـــــــــــــدم ت

العـــــــــــدول، وأي وســـــــــــيلة يســـــــــــتخدمها المســـــــــــتهلك، ســـــــــــواء كانـــــــــــت تقليديـــــــــــة أو رقميـــــــــــة ليعبـــــــــــر بهـــــــــــا 
 عن عدوله تكون صحيحة شريطة أن يثبت إعلام المحترف بممارسته العدول.
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